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: المقدمة 

 یعتبر قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قطاعاً أساسیاً في الاقتصاد  •
ن أثبتت   الوطني، وباتت الحاجة ملحة لتطویر وتحفیز ھذا القطاع لا سیما بعد أ   
قطاع في التجارب الدولیة، العلاقة الوثیقة بین المكانة الراسخة لمثل ھذا ال 

.  عملیة التنمیة من حیث النمو الاقتصادي والتشغیل 
 وتشكل عملیة بناء قاعدة بیانات إحصائیة الخطوة الأولى لتحلیل الوضع    •

الراھن لتلك المؤسسات ودراسة اتجاھات تطورھا، وستعرض الدراسة   
 العربیة   البیانات الإحصائیة التي وفرتھا التعدادات التي أجریت في الجمھوریة 

تم   السوریة حول المنشآت الصغیرة والمتوسطة الخاصة وتحدیث الإطار الذي 
، كما ستقدم الدراسة التحلیل الأساسي لتلك البیانات من حیث      ٢٠٠٨في عام 

  التركیب الھیكلي لتلك المنشآت وتوزعھا على المحافظات وعلى النشاطات 
.الاقتصادیة الأساسیة إضافة لتوزعھا حسب الترخیص وحسب الملكیة   

نات وآلیات   كما ستقدم الدراسة النتائج الرئیسیة والمقترحات لتوسیع قاعدة البیا  •
ضبطھا والمسوح المقترحة والمنھجیات الجدیدة في رصد واقع المنشآت 

. الصغیرة والمتوسطة



:التعریفات المستخدمة في حصر المنشآت : أولاً

ھي المبنى أو جزء من مبنى مخصص لممارسة أي نوع من  : المنشأة•
أنواع النشاط الاقتصادي أو الاجتماعي أو الإداري أو الخدمي أو   

ویعتبر من المنشآت كل مكان داخل المنزل أو شقة من ...... التعلیمي
ھ  مبنى أو قبو یمارس فیھ أي نشاط مما ذكر أعلاه مشترطاً أن یفتح مدخل

.على الطریق أو على المدخل الرئیسي للمبنى أو تفرعاتھ    
:ویجب أن یتوفر في المنشأة الشروط الآتیة•
.وجود مكان ثابت لمزاولة النشاط •
شخص أو مجموعة من الأشخاص أو شخصیة (وجود مالك للمنشاة •

).اعتباریة
. أن تمارس نشاطا اقتصادیاً أو اجتماعیاً•
.وجود مشتغلین في المنشاة •



المنشآت الاقتصادیة والاجتماعیة خلال      : ثانیاً
 ٢٠٠٤ – ١٩٩٤ – ١٩٨١ – ١٩٧٠(التعدادات 

(
تعتبر التعدادات التي أجراھا المكتب القاعدة الأساسیة      •

والشاملة لكافة الإحصاءات والمسوح والدراسات التي    
أجریت بین ھذه التعدادات حیث أجرى المكتب تعدادات          

ووفرت ھذه التعدادات   ) ٢٠٠٤-١٩٩٤-١٩٨١-١٩٧٠(
: البیانات الأساسیة حول   

. السكان•
.المساكن•
. المنشآت الاقتصادیة والاجتماعیة    •
.  الأراضي الزراعیة والثروة الحیوانیة   •



:  حصر المنشآت الاقتصادیة والاجتماعیة  

 ١٩٧٠ مقارنة بتعداد   ٢٠٠٤ارتفع عدد المنشآت في تعداد  •
، وقد بینت       %  ٣،٩بمعدل نمو سنوي         )  منشأة ٣٩٩٣٠٨(

  ٣٨٢٢٢٣)   عامل ٤-١( الدراسة حجم الزیادة في المنشآت 
)    عامل ٩-٥(وفي المنشآت   %  ٣،٩منشأة بمعدل نمو سنوي        

أما في المنشآت   % ٢،٩ منشأة بمعدل نمو سنوي      ١٢٧٤٣
%. ٤،٩ منشأة بمعدل نمو سنوي       ٤٣٤٢) عامل  ١٠(+





دمشق، حلب،     (أما من حیث تمركز المنشآت في محافظات       •
في  % ٦٤،٢فقد بلغت نسبة التمركز      ) ریف دمشق، حمص    

%.   ٦٠،١ كانت النسبة    ٢٠٠٤ بینما في عام     ١٩٧٠عام 
عام    % ٢١علماً بأن التمركز في محافظة دمشق انخفض من        

 ویعود السبب في ذلك إلى       ٢٠٠٤عام  %  ١٤ إلى ١٩٧٠
عدم القدرة في التوسع أو إضافة منشآت جدیدة والمنشآت     
القائمة التي أرادت التوسع انتقلت إلى محافظة ریف دمشق       
والمحافظات المجاورة  وھذا ما أكدتھ الدراسة حیث ازدادت    

%.   ١٤إلى  % ٧،٥النسبة في ریف دمشق من     





تعكس ھذه الظاھرة آثار سلبیة على النواحي الاقتصادیة         •
.  والاجتماعیة وقضیة النمو غیر المتوازن بین المحافظات           

عامل انخفضت نسبتھا       ) ٤-١(وبینت الدراسة أن المنشآت    •
 إلى   ٢٥،٨وحلب من    %  ١٣،٦إلى % ٢١في دمشق من    

%  ١٣،٨إلى  % ٧،٦وارتفعت في ریف دمشق من     %  ٢٢
وتفسر ھذه الظاھرة الھجرة الداخلیة إلى محافظة ریف دمشق    

). أطراف مدینة دمشق  (





تتركز في  )  عامل١٠(+والمنشآت  )  عامل٩-٥(كما بینت الدراسة أن المنشآت    
 وتطورت    ١٩٧٠عام % ٣٠،٥نسبة )  عامل٩-٥(محافظة حلب فقد شكلت المنشآت 

%. ٤٠ إلى ٢٠٠٤لتصل في عام 



 وتطورت لتصل في  ١٩٧٠عام % ٣٣،٧فقد شكلت نسبة   )  عامل١٠(+أما المنشآت  
% .٣٦،٦ إلى ٢٠٠٤عام 



وسطة  كما بینت الدراسة أن المنشآت في سوریة تتسم بكونھا منشآت صغیرة ومت       
ووفقاً للبیانات فإن نسبة ھذه المنشآت بقیت ثابتة تقریباً       ) ٩-١(یتراوح عدد عمالھا بین 

. خلال التعدادات% ٩٩بحدود 



٢٠٠٤تعداد :  ثالثاً

: من حیث توزع المنشآت حسب عدد العمال•
وبأخذ % ٩٩)  عمال١٠أقل من (بلغت نسبة المنشآت التي تضم •

ھذه بالفئة حسب آحاد العمال تبین أن نسبة المنشآت التي تضم 
من إجمالي المنشآت والتي تضم عاملین % ٦٣،٣عامل واحد 

. من المنشآت فیھا عامل أو اثنین % ٨٤،٦أي أن % ٢١،٣
وبذلك فإن المنشآت في سوریة تتسم بكونھا منشآت متناھیة  

وتتوطن ھذه المنشآت في مراكز     . الصغر من حیث عدد العمال  
المدن والتجمعات السكنیة ذات الكثافة العالیة فھي لا تحتاج   
لمساحات كبیرة لممارسة أعمالھا وبنفس الوقت ھي في الغالب  

.تمارس نشاط تجارة التجزئة أو أنشطة حرفیة متنوعة





من حیث التمركز في المحافظات     
في  % ٦٠تشیر البیانات إلى تمركز المنشآت في المحافظات الكبیرة حیث بلغت     

ففي محافظة حلب كانت أعلى نسبة فقد وصلت ). دمشق، حلب، ریف دمشق، حمص (
ثم محافظة %) ٠،٣(وأدنى نسبة تمركز كانت في محافظتي القنیطرة    %  ٢٢،٨٥إلى 

%). ٢(السویداء 



من حیث النشاط الاقتصادي
تتمركز % ٧٨،٨ التنقیح الثالث وقد أظھرت النتائج أن نسبة ISIC3تم توزیع المنشآت حسب تصنیف النشاط الاقتصادي الدولي 

أما باقي الأنشطة فلم تتجاوز نسبة أي % ) ١٧،٨٣ونشاط الصناعات التحویلیة % ٦٠،٩نشاطي تجارة الجملة والتجزئة (في 
%.٦نشاط 



عامل تتركز بشكل أساسي في الصناعات التحویلیة فقد بلغت      ) ٩-٥(كما بینت الدراسة أن المنشآت    
%. ٦ثم الفنادق والمطاعم بنسبة     % ٢٧تلیھا التجارة بنسبة  % ٥٢النسبة  



من حیث الترخیص   
من المنشآت غیر مرخصة       %  ٣٣،٤بینت النتائج أن نسبة        •

وأن نسبة المنشات التي تضم عامل واحد وغیر المرخصة            
من إجمالي المنشآت غیر المرخصة ثم     %  ٦٦،٦بلغت  

وكلما زاد عدد العاملین   %  ١٨،٣المنشات التي تضم عاملین   
ومن جھة أخرى      .  في المنشأة انخفضت نسبة عدم الترخیص     

إذا ما أخذنا نسبة المنشآت المرخصة والغیر مرخصة ضمن          
فئة العمال الواحدة نلاحظ من الجدول أن نسبة المنشآت التي          

من إجمالي   %  ٣٦،٧تضم عامل واحد وغیر المرخصة        
لباقي     %  ٢٨_١٩وتراوحت ھذه النسب بین       .منشآت الفئة 
.  المجموعات 





من حیث الملكیة   
ھذا ما ) خاصة شركة% ٤،٥خاصة فردیة و % ٩٥،٣(موزعة %  ٩٩،٨بلغت نسبة المنشآت الخاصة     

ت ھي شركات تضامنیة     یؤكد صغر حجم المنشآت كما بینت الدراسة أن النسبة العظمى من الشركا        
.  لدى الجمیعوصغیرة ولا یوجد شركات كبیرة ومساھمة إلا بأعداد قلیلة جداً معروفة 



٢٠٠٨تحدیث الإطار  : رابعاً
عن أعداد تعتبر التعدادات من العملیات الإحصائیة الكبیرة التي وفرت إحصاءات    •

لذلك یعتمد المكتب المركزي للإحصاء على   . المنشآت والبیانات التعریفیة بھا    
 التي تحدیث دوري للأطر التي وفرھا التعداد ذلك من خلال التراخیص المنفذة

تتم   ترد إلى مدیریات الإحصاء في المحافظات من الجھات المانحة للترخیص و
.العملیة بشكل ربع سنوي متوافقاً مع بیانات التعداد  

، ویظھر   ٢٠٠٤ تحدیث جزئي لإطار المنشآت وفقاً لتعداد ٢٠٠٨تم في عام •
خاصة _ تحدیث الإطار التغیر في أعداد المنشآت وتوزعھا حسب المحافظات      

 فیما یتعلق بالأنشطة التي یحدث إطارھا بشكل دوري ودائم كما في إطار 
ولم یتم تحدیث كامل لكافة ) جزء من قطاع الخدمات_ التجارة _ الصناعة (

.الأطر بسبب تشتت الجھات المانحة لتراخیصھا   
 حصلت وتبین الدراسة إشكالیة تحدیث الإطار حیث لا یحدث إلا بالمنشآت التي     •

أما المنشآت التي تعمل بدون   . على وضع قانوني نظامي من الجھات المعنیة  
.ترخیص لا تلحظ أثناء عملیة تحدیث الإطار حتى قیام تعداد 

فیھا كما بینت الدراسة أن المنشآت الصغیرة غیر المرخصة یتم تغیر النشاط    •
ح مرات متعددة دون أن ترصد تلك التغیرات إلا بشكل جزئي من خلال المسو    

.بالعینة التي یقوم بھا المكتب على المنشآت ھذا إذا ظھرت بالعینة  



 حسب عدد العمال  ٢٠٠٨وبتحلیل بیانات تحدیث الإطار لعام          •
تشكل    )  عامل  ١٠أقل من  (فقد بقیت نسبة المنشآت التي تضم    

وتتركز في المنشآت متناھیة الصغر التي تضم             %   ٩٩نسبة  
عامل واحد أو اثنین، ومن حیث توزع المنشآت على                 

دمشق،    (المحافظات فقد بقیت نسبة التمركز في المحافظات     
، أما من حیث      % ٦٠تشكل نسبة   ) حلب، ریف دمشق، حمص    

توزع المنشآت حسب النشاط الاقتصادي فقد ارتفعت نسبة        
والنقل والتخزین والاتصالات إلى      % ٦٣نشاط التجارة إلى  

أما % ٤والوساطة العقاریة والإیجارات أیضاً إلى      %  ٤
%. ١٦الصناعة التحویلیة فقد شكلت   





عامل فقد بینت النتائج أن الصناعة التحویلیة شكلت   ) ٩-٥(أما المنشآت التي تضم 
كما شكل نشاط النقل   % ٦،٧ثم الفنادق والمطاعم  % ٢٢،٧تلیھا التجارة % ٥٦،٢

%.٨،٤أما بقیة النشاطات    % ٢،٧والتعلیم  % ٣،٢والتخزین والاتصالات  



% ٧١صة لتصل إلى وأما من ناحیة الترخیص فقد بینت النتائج ارتفاع نسبة المنشآت المرخ
ھي مرخصة ولا على مستوى إجمالي ویعود ذلك إلى أن المنشآت التي أضیفت على الإطار 

عامل كانت نسبة المنشآت ) ٤-١(والمنشآت . یوجد إضافات للمنشآت غیر المرخصة
%.٩٢عامل كانت +) ١٠(وفي الفئة % ٧٩عامل كانت ) ٩-٥(و % ٧١المرخصة 



:نتائج الدراسة 
لا یقدم التعداد بیانات كافیة عن المنشآت في سوریة حیث تقتصر •

. البیانات على موقع المنشأة وعدد العاملین والنشاط والترخیص
.بینما لا تتوفر بیانات عن رأس المال والإنتاج وتكالیف التصدیر

المسح _ المسح الصناعي (بینما توفر المسوح الإحصائیة •
بالاعتماد على .......) مسح المطاعم _ مسح الفنادق _ التجاري 

الأطر المتوفرة والمحدثة بیانات عن رقم الأعمال التي تقوم بھ  
ھذه المنشآت حیث تبین ھذه المسوح الإیرادات والنفقات والمالیة    
والرواتب والأجور وتفصیلات أخرى تظھر نتائجھا على مستوى 

.إجمالي ومستوى المحافظات والأنشطة وحجم المنشآت 
كما لا تتوفر مؤشرات حول العوائق الرئیسیة أمام تنافسیة ھذه    •

المنشات من جھة البیئة الاستثماریة والسیاسیات الحكومیة  
.والأسواق الخارجیة وغیرھا



: البحثیةلذلك تقترح الدراسة إجراء حصر للمنشآت یعتمد على مجموعة من الأدوات    

استمارة تتضمن أسئلة تفصیلیة تغطي الجوانب المتعلقة            ١.
. بإدارة المنشاة وكفاءتھا وعلاقتھا بالمحیط      

استخدام تطبیق تنفیذ مجموعات بؤریة لأصحاب المنشآت                 ٢.
لمعرفة رأیھم بالمواضیع الرئیسیة المتعلقة بآلیة عمل ھذه        

. المنشات ضمن كل محافظة    
یمكن استخدام مقابلات فردیة مع خبراء في المنشآت         ٣.

الاقتصادیة أو صانعي قرار لتوسیع قاعدة المعلومات          
.لمعرفة التحدیات والفرص المتعلقة بھذا القطاع     



یظھر واضحاً من الدراسة أنھ لم یحدث تغیر ھیكلي جوھري في •
الاقتصاد السوري من ناحیة سیطرة المنشآت المتناھیة الصغر  
على معظم النشاط الاقتصادي والتي تعمل معظمھا في القطاعات   

.الخدمیة وعلى رأسھا التجارة 
تعمل المنشات في سوریة في بیئة قانونیة وتشریعیة غیر مواتیة  •

.ویدل على ذلك كبر ارتفاع نسبة الشركات غیر المرخصة
تغلب الملكیة الفردیة الخاصة على المنشآت في سوریة مما  •

یتطلب دراسة العوائق أمام إنشاء شركات كبیرة ومتوسطة قادرة 
. على رفع الإنتاجیة والمنافسة في السوق المحلیة والخارجیة

وفي إطار المسوح المقترحة والمنھجیات الجدیدة في رصد  •
المنشآت الصغیرة والمتوسطة سینفذ المكتب مسحاً للقطاع غیر 
المنظم في سوریة كما سیعتمد على المنھجیات الدولیة في تطویر 

.الإحصاءات الاقتصادیة



شكراً لإصغائكم 


